
  

  /٢٠٠٨-١٢-٣١ ت/ س/ ق

٣١١

  ٢٠/٠٤/٢٠٠١ تاریخ ٣١٨رقم قانون 
 مكافحة تبییض الاموال

  
  ١ لاولى االمادة
 ـ ـ ك الأموالون،  ـة، بمفهوم هذا القان   ـ غير المشروع  بالأمواليقصد   ة ـافة الناتج

  :من ارتكاب احدى الجرائم الآتية 
  .زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها   - ١
 ٣٣٥الاشرار المنصوص عليها في المـادتين      التي تقدم عليها جمعيات      الأفعال  - ٢

  . من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة ٣٣٦و
 مـن قـانون   ٣١٦ و٣١٥ و ٣١٤جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد         - ٣

  .العقوبات
تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهـاب أو الأعمـال الإرهابيـة أو المنظمـات         - ٤

 الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبـات          الإرهابية بحسب مفهوم  
  .اللبناني

  .الاتجار غير المشروع بالاسلحة   - ٥
 الاستيلاء عليها بوسائل أو الخاصة   أو العامة   الأموال اختلاس   أوجرائم السرقة     - ٦

 أو بالتزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المـصارف والمؤسـسات            احتيالية
  . من هذا القانون أو في نطاق عملها٤لمعددة في المادة المالية والمؤسسات ا

وبطاقات الائتمان والدفع والإيفاء أو الاسناد العامـة أو الاسـناد         تزوير العملة     - ٧
  .التجارية بما فيها الشيكات

  
  الثانيةالمادة 

  : كل فعل يقصد منه أمواليعتبر تبييض 
أو اعطاء تبرير كـاذب لهـذا      غير المشروعة    للأموالاخفاء المصدر الحقيقي      - ١

  .ي وسيلة كانت أالمصدر، ب

                                                   
  .٢٠/١٠/٢٠٠٣ تاريخ ٥٤٧ عدل نص هذه المادة بموجب القانون رقم -١



  ٣١٢

 غير مشروعة لغرض اخفـاء    أموال بأنها استبدالها مع العلم     أو الأموالتحويل    - ٢
 مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافـلات          أو تمويه مصدرها    أو

  .من المسؤولية 
ها لشراء ـا او توظيفهـها او استخدامـتملك الاموال غير المشروعة او حيازت    - ٣

اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غيـر      
  .مشروعة

  
  الثالثةالمادة 

ن ثـلاث   ـيعاقب كل من اقدم او تدخل او اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس م            
  .الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية 

  
  الرابعة المادة

 ٣/٩/١٩٥٦ الصادر بتاريخ    سرية المصارف على المؤسسات غير الخاضعة لقانون      
بما فيها المؤسسات الفردية، لا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التـي تتعـاطى             
الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجمـاعي وشـركات           

ن وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار الـسلع ذات القيمـة المرتفعـة          التأمي
، ان تمسك سـجلات خاصـة       )حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، اثار قديمة       (

بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي سيضعه             
  . من هذا القانون الخامسةاستنادا الى احكام المادة 

ويتوجب عليهم ايضا ان يتحققوا من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد الـى وثـائق              
رسمية على ان يحتفظوا بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل             

  .عن خمس سنوات 
  

  الخامسةالمادة 
 القيام  ٣/٩/١٩٥٦ الصادر بتاريخ    سرية المصارف  على المؤسسات الخاضعة لقانون   

بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكـن ان تخفـي              
  . لاموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون تبييضاً



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٣١٣

ويصدره في مهلة شهر    تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يضعه مصرف لبنان          
  :واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتضمن كحد ادنى الموجبات التالية 

التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسـسات المـصرفية والماليـة              -أ  
احب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء         ـة ص ـوتحديد هوي 

ركات ـات او لش  ـاص او لمؤسس  ـرة عائدة لاشخ  او تحت ستار اسماء مستعا    
  .او عن طريق حسابات مرقمة 

تطبيق اجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبـائن العـابرين اذا كانـت               -ب 
  .العملية او سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغا معينا من المال 

بصور الوثائق الرسـمية    الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة و        -ج 
ل بعد انجاز العمليـات     ـالمتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاق       

  .او اقفال الحسابات 
تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض للاموال ومبادئ             -د  

  .الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة 
مالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغيـة        التزام المؤسسات المصرفية وال    -هـ

  .تضليل السلطات الادارية او القضائية 
تحقق مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية من تقيد هذه المؤسـسات             - و 

باحكام النظام موضوع هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان عن اي مخالفـة             
  .بهذا الشأن 

  
  السادسةالمادة 

لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتـع بالشخـصية            تنشأ    - ١
المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيـق   
في عمليات تبييض الاموال والسهر علـى التقيـد بالاصـول وبـالاجراءات             

" هيئة التحقيق الخاصـة "ي هذا القانون وتسمى فيما يلي  ـيها ف ـالمنصوص عل 
  ".الهيئة"او 

  



  ٣١٤

  :من " هيئة التحقيق الخاصة"تتألف   - ٢
وره، ـذر حـض  ـحاكم مصرف لبنان وفي حال تع       -

  من ينتدبه من بين نوابه
رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر          -

  حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة
 القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا وفي حـال      -

تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلـس القـضاء         
  الاعلى لمدة تعادل مدة تعيين الاصيل 

عضو اصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء         -
 .بناء على انهاء حاكم مصرف لبنان

  
  رئيساً
  
  

  عضواً
  
  
  
 عضواً

امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بهـا  " هيئة التحقيق الخاصة  "عين  ت  - ٣
ن يقوم بتنفيذ قراراتها وبالاشراف المباشر على جهاز خاص مـن المـدققين    وا

لمراقبة تنفيذ الموجبات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون           " الهيئة"تنتدبهم  
والتحقق منها بشكل مستمر دون ان يعتد تجاه اي منهم باحكام القانون الصادر             

  .بسرية المصارفالمتعلق  ٣/٩/١٩٥٦بتاريخ 
اجراء التحقيقات في العمليات التي يـشتبه بانهـا     " هيئة التحقيق الخاصة  "مهمة    - ٤

تشكل جرائم تبييض اموال وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكاب هذه          
  ١ .الجرائم او احداها 

                                                   
  : الذي نصت مادته الوحيدة على الآتي١٦/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٣٢ يراجع القانون رقم -١

  »  :مادة وحيدة  «
»  
»  
»  
»  
»  

 المتعلق بمكافحة  ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ   ٣١٨، المنشأة بموجب القانون رقم      »هيئة التحقيق الخاصة  «يحصر بـ   
ابات المصرفية وذلـك تطبيقـاً للاتفاقـات        تبييض الأموال صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحس        

والقوانين المرعية الاجراء المتعلقة بمكافحة الفساد لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ان تعتمد     
   المذكور أعلاه٣١٨صول المنصوص عليها في القانون رقم لأاذا الخصوص 

  .ة يعمل ذا القانون فور نشره في الجردية الرسمي

«  
«  
«  
«  
«  

»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  

  ٢٠٠٨ تشرين الأول ١٦بعبدا في 
  ميشال سليمان: الامضاء

  صدر عن رئيس الجمهورية
  رئيس مجلي الوزراء
  الامضاء فؤاد السنيورة

  رئيس مجلي الوزراء
  الامضاء فؤاد السنيورة

«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  

 



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٣١٥

حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجـع القـضائية         " بالهيئة"يحصر  
مختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلـك عـن            ال

الحسابات المفتوحة لدى المصارف او المؤسسات المالية والتـي يـشتبه انهـا         
  ١ .استخدمت لغاية تبييض الاموال 

، بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعـت            "الهيئة"تجتمع    - ٥
  . اعضاء على الاقلةتها قانونية الا بحضور ثلاثالحاجة ولا تكون اجتماعا

قراراتها باكثرية الحضور واذا تعادلت الاصوات يكون صـوت         " الهيئة"تتخذ    - ٦
  .الرئيس مرجحا 

خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القـانون، نظامـا لـسير             " الهيئة"تضع    - ٧
لخاضعين للقـانون   عملها، ونظاما للمستخدمين التابعين لها والمتعاقدين معها وا       

  .الخاص ولا سيما لموجب الحفاظ على السرية 
والاجهزة التابعة لها من ضمن الموازنـة       " ةـالهيئ"ات  ـنان نفق ـيتحمل مصرف لب  

  .التي تضعها على ان تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان 
  

  السابعةالمادة 
 ةـالخامـس  و ةـالرابع ادتينـي الم ـهم ف ـنيين المشار الي  ـيقتضي على المع    - ١

ت التي يـشتبهون    عن تفاصيل العمليا  " الهيئة"من هذا القانون الابلاغ فورا الى       
   .أموالبانها تخفي تبييض 

                                                   
  : الذي نصت مادته الوحيدة على الآتي١٦/١٠/٢٠٠٨يخ  تار٣٢ يراجع القانون رقم -١

  »  :مادة وحيدة  «
»  
»  
»  
»  
»  

 المتعلق بمكافحة  ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ   ٣١٨، المنشأة بموجب القانون رقم      »هيئة التحقيق الخاصة  «يحصر بـ   
قـات  تبييض الأموال صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية وذلـك تطبيقـاً للاتفا              

والقوانين المرعية الاجراء المتعلقة بمكافحة الفساد لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ان تعتمد     
   المذكور أعلاه٣١٨صول المنصوص عليها في القانون رقم لأاذا الخصوص 

  . يعمل ذا القانون فور نشره في الجردية الرسمية

«  
«  
«  
«  
«  

»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  

  ٢٠٠٨ تشرين الأول ١٦ في بعبدا
  ميشال سليمان: الامضاء

  صدر عن رئيس الجمهورية
  رئيس مجلي الوزراء
  الامضاء فؤاد السنيورة

  رئيس مجلي الوزراء
  الامضاء فؤاد السنيورة

«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  

 



  ٣١٦

يقتضي على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف ابلاغ الهيئـة              - ٢
بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم           

  .والتي يشتبهون بانها تخفي تبييض اموال
  

  الثامنةالمادة 
فور تلقيها المعلومات من المعنيين المشار الـيهم فـي المـادة            " ئةالهي"تجتمع    - ١

 ـ ـن السلطات الرسمي  ـات م ـ فور تلقيها المعلوم   أو اعلاه   السابعة ة ـة اللبناني
  . الاجنبيةأو

 مؤقتـا   ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل، قرارا     " الهيئة"بعد تدقيق المعلومات، تتخذ       - ٢
 الحسابات المشبوهة لمدة خمسة ايام قابلة للتجديد مرة واحدة       أوبتجميد الحساب   

 اذا اشتبه بانه ناجم عن جرم تبييض أواذا كان مصدر الاموال لا يزال مجهولا  
 أوبتحقيقاتها بـشأن الحـساب   " الهيئة"وفي خلال المهلة المذكورة تقوم    . أموال

 أو بواسطة مـن تنتدبـه مـن اعـضائها           أوالحسابات المشبوهة اما مباشرة     
 من تعينه مـن بـين       أو بواسطة امين السر لديها      أوالمسؤولين المعنيين لديها    

مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد بالـسرية ودون ان             
 ـالمتعلـق    ٣/٩/١٩٥٦يعتد تجاهه باحكام القانون الـصادر بتـاريخ          سرية ب

   .المصارف
بعد اجراء التحقيقات وخلال مهل التجميـد المؤقـت للحـساب او للحـسابات           - ٣

قرارا نهائيا اما بتحرير هذا الحساب اذا لم يتبين لهـا           " الهيئة"المشبوهة تصدر   
ن الحساب او ـان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية ع      

 ـ ـميدها وفي حال ع   الحسابات المشتبه بها ومواصلة تج     ة اي ـدم اصدار الهيئ
قرار بعد انقضاء المهلة كما هو منصوص عنها في الفقرة الثانية اعلاه يعتبـر            

اي طريق من طرق المراجعة     " الهيئة"ولا تقبل قرارات    . الحساب محررا حكما  
العادية وغير العادية الادارية او القضائية بما في ذلك المراجعة لتجـاوز حـد            

  .السلطة 
ان ترسل نسخة طبـق     " الهيئة"عند الموافقة على رفع السرية المصرفية، على          - ٤

مييزي والى ـام التـن النائب العـالاصل عن قرارها النهائي المعلل الى كل م      
 ـ   ـة العليا بشخص رئيس   ـة المصرفي ـالهيئ ة والـى   ـها والى صاحب العلاق

ة وامـا بواسـطة     المصرف المعني والى الجهة الخارجية المعنية اما مباشـر        
  .المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٣١٧

  التاسعةالمادة 
او لمن ينتدبه من اعضاء الهيئة مباشـرة مخـابرة الـسلطات            " الهيئة"يمكن لرئيس   

بغيـة طلـب    )  الماليـة والامنيـة    - الادارية   -القضائية  (اللبنانية او الاجنبية كافة     
لتي تكون قد اجرتها حـول الامـور        معلومات او الاطلاع على تفاصيل التحقيقات ا      

وعلى السلطات اللبنانية المعنية ان " . ةـالهيئ"المرتبطة او المتصلة بتحقيقات تجريها    
  .تستجيب لطلب المعلومات فورا 

  
  العاشرةالمادة 
 ـ    ـالوحدة الاداري "جهازا مركزيا يسمى    " الهيئة"تعين    "ةـة لجمع المعلومـات المالي

 كز الرسمي لرصد وجمع المعلومات المتعلقـة بجـرائم        يكون المرجع الصالح والمر   
  .تبييض الاموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظيراتها من الاجهزة الاجنبية 

بالمعلومات  بشكل دوري " الهيئة"على الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية اعلام        
  .المتوافرة لديها عن جرائم تبييض الاموال

 عضاء هذه الوحدة ومهامهم واتعاب كل مـنهم وتتخـذ بحقهـم           عدد ا " الهيئة"تحدد  
امكانيـة   التدابير المسلكية وتصرفهم في حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون          

  .تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية 
 يطبق على جميع هؤلاء الموجبات ذاتها المطبقة على اعضاء الهيئة لا سيما موجب            

  .الحفاظ على السرية
  

  عشرة الحاديةالمادة 
بالموافقة على رفع السرية المصرفية، يتسم بالسرية المطلقـة         " الهيئة"باستثناء قرار   

ل اي شخص طبيعـي  ـن قبـذا القانون مـي هـموجب الابلاغ المنصوص عليه ف  
او معنوي والمستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته فـي شـتى           

  .مراحلها 
  

  عشرة الثانيةة الماد
 المنتدبين من قبلها بالحصانة     أووالعاملين لديها   " الهيئة"يتمتع كل من رئيس واعضاء      

اء عليهم  ـوز الادع ـذا القانون بحيث لا يج    ـلهم وفقا لاحكام ه   ـاق عم ـضمن نط 
 جزائية تتعلقان بقيـام اي مـنهم        أوي مسؤولية مدنية    أ ملاحقتهم ب  أو على احدهم    أو



  ٣١٨

 ٣/٩/١٩٥٦جرائم المنصوص عليها في القانون الـصادر بتـاريخ          بمهامه ومنها ال  
  . الا بحال افشاء السرية المصرفية بسرية المصارفوالمتعلق 

كما يتمتع كل من المصرف وموظفيه بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات  
  " .الهيئة"موجب قرارات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون ام ب

  
  عشرة الثالثةالمادة 

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة حدها الاقصى عشرة ملايين ليرة لبنانية         
 الـسابعة  و الخامسة و الرابعة باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد          أو
  . من هذا القانونالحادية عشرةو
  

  عشرة الرابعةالمادة 
تصادر لمصلحة الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي        

 محـصلة   أو من هذا القانون     الاولىانها متعلقة باي من الجرائم المذكورة في المادة         
  .بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائيا، حقوقهم الشرعية بشأنها 

  
  عشرة الخامسةالمادة 

من المادة الاولى من / - ٤ - ٣ - ٢/تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات     
 المتحـدة  المتعلق بالاجازة بابرام اتفاقية الامم     ١٥/٥/١٩٩٥ تاريخ   ٤٢٦القانون رقم   

 ، كما   ١٩٨٨لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة          
المتعلـق بالمخـدرات     ١٦/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٧٣ من القانون رقم     ١٣٢تلغى المادة   

  .والمؤثرات العقلية والسلائف
  

  عشرة السادسةالمادة 
 التي لا تأتلف مع مضمونه      وألا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة          

 ـ سرية المصارفون ـولا سيما تلك الواردة في قان   ٣/٩/١٩٥٦تاريخ ـ الـصادر ب
المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقليـة      ١٦/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٧٣وفي القانون رقم    

  .والسلائف 



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

١ مكرر ٣١٨

  عشرة السابعةالمادة 
  .ي الجريدة الرسمية يعمل بهذا القانون فور نشره ف

  
  ٢٠٠١ نيسان ٢٠بعبدا في 
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